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  الملخص 
ك لغ  ل ع عقار م اقع في ب اد الفاح ال ألة الغ ال ع ال م عالج ال

اد كامل ا ص ال ة، م خلال ن ني، ح  ٤٢٧، ٤٢٦، ٤٢٥لأهل ق ال م ال
اء  ة س امل الأهل ه ش غ  ل ًا على عقار  ع م ن ال ع أن  اش ال
ة  ا ي على خ  ً ًا فاح ا العق غ ب ه ها، على أن  ها أو ع كان ناق

ع ق ن ال ة ألا  ع، ش ان الغ  العقار وق ال ي. فإذا  اد العل ت  ال
لة ال إلى أرعة  ل ت ن ال في  غ ان لل ع،  ا ع ال وق ال زائّ
م ال  ة أو م ال اف الأهل ات م وق ت ل، وذل خلال ثلاث س اس ث ال أخ

ي ف ن ه الف ع ال ن ع. وق خالف ال ه صاح العقار ال ة ت  ي ع
ا ي ع  ره الأخ  ار الغ الفاح وال ق ها مق ان أه ة  ٧/١٢ج م 

ادة  ج ن ال ع  ١٦٧٤العقار وذل  ا إلى جان أن ال ني، ه ق ال م ال
ة، بل جاء  امل الأهل ا ل غ  ً ل ع م ن العقار ال ي ل  أن  ن الف

ل ناق الأ ي ال عامًا ل ن ع الف ه ال اء ال رت ان ال ًا  املها، وأخ ة و هل
ا  لة ال  خ العق ول ت ل ف ع العقار ه ال في  على الغ الفاح في ب

. ع ال   فعل ال
Unfairness in the sale of a property that is not fully qualified 

Submitted by the researcher 
Zeinab Amgad Ahmed El Saeed Aref 

Research Summary: 
The Egyptian legislator addressed the issue of the gross financial 

unfairness that occurs in the sale of a property owned by someone who is 
not fully qualified, through the texts of Articles 425, 426, and 427 of the 
Civil Code, where the legislator stipulated that the sale be based on a 
property owned by a person who is not fully qualified, whether he lacks 
or lacks legal capacity, provided that This contract must be grossly 
unfair, exceeding one-fifth of the value of the property at the time of 
sale, provided that the sale was not made by public auction. If the fraud 
exceeds one-fifth at the time of sale, the victim has the right to request 
that the price be supplemented to four-fifths of the equivalent price, 
within three years from the time of eligibility or from the day on which 
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the owner of the sold property dies.The Egyptian legislator differed from 
his French counterpart in several aspects, the most important of which is 
the amount of gross fraud, which the latter estimated at more than 7/12 
of the value of the property, in accordance with the text of Article 1674 
of the Civil Code. In addition, the French legislator did not stipulate that 
the sold property be owned by an incomplete person. Legal capacity. 
Rather, the text came generally to include those lacking and full legal 
capacity. Finally, the penalty imposed by the French legislator for gross 
injustice in the sale of the property was the right to request cancellation 
of the contract and not a supplement to the price as the Egyptian 
legislator did. 

  مقدمة
د  لف العق اد في م ة ب الأف ال عاملات ال ة ال ا ع ال  ى ال ع
ازن  ق ال افها، م خلال ت ة لأ ن اك القان ة على ال اف ارها وال ق وسعى لاس

ج ة أ خلل ي ها، ومعال قابلة ف ،  العق ب الأداءات ال ي أح العاق ارًا  ه إض ع
عًا ها ش د وأك ع م أه العق ع  ع على (١)ولا ش أن عق ال ص ال ا فق ح ، ل

ع ال على  ها ال ي م ب ع وال ر ال دت ص لًا، ولق تع ا تف ً ه ت ت
ا ا ف له ص ما  ع م ال د ال ة، ح أف امل الأهل ك لغ  ل عاق عقار م ل

الغ  ًا  ع م ان ال ى  ، وذل م ف الآخ اجهة ال ال حقه في م
  . (٢)الفاح

ة م خلال  ع عقار ناق الأهل ع ال ح الغ في ب وق أورد ال
اد ( ص ال ص ٤٢٧، ٤٢٦، ٤٢٥ن ه ال ى ه ق ني. و ن ال ) م القان

ها لل اف و  ت ة ش ع ع ة، اش ال امل الأهل ع عقار غ  الغ في ب ع 
 ، ل ني ل اء القان ا ال م خلال ث وضع ال ا في ه ل اوله تف ف أت وه ما س

: ل الآت   ال
ة. امل الأهل ع عقار غ  الغ في ب ع  ا ال ل الأول: ض   ال

ام ع عقار غ  ني للغ في ب اء القان اني: ال ل ال ة.ال   ل الأهل
  المطلب الأول

  ضوابط الطعن بالغبن في بيع عقار غير كامل الأهلية
  عرض وتقسيم:

ارد على عقار  ع ال الغ في عق ال ع  ا خاصا لل ع ال ن وضع ال
ادة ( ة الأولى م ال ة، ح ن الفق اق الأهل ك ل ل - ١) م.م على أنه:"٤٢٥م
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ك ل لا ل ع عقار م ع غ ي على إذا ب ان في ال ة و ه الأهل اف   ت
ل". اس ث ال لة ال إلى أرعة أخ ل ت ائع أن  ، فلل   ال

ها ل  اف اج ت ة ال ن ا القان د ال ع ق ح ن ال ا ال  ى ه ق و
الغ ال ة  ارد على عقار ناق الأهل ع ال ع في عق ال عاق م ال ، ال وه فاح

ة: وع الآت لًا م خلال الف ضه تف ف أع   ما س
عًا. ن العق ب ع الأول: أن    الف

ع واردًا على عقار. ن ال اني: أن  ع ال   الف
ة. امل الأهل ا ل غ  ً ل ع م ن العقار ال : أن  ال ع ال   الف

ا. ً ن الغ فاح ع: أن  ا ع ال   الف
: ألا  ام ع ال ي.الف اد العل ع العقار ق ت  ال   ن ب

  الفرع الأول
ا
ً
  أن يكون العقد بيع

ع ه ه عق ب ع  اد ال الغ وال ب  ن العق ال ع أن  ، (٣) ال
ع  الغ على عق ال ع  ي لق ح ال ن ع الف اه ال ا ال م م ات وه

ز أن ي (٤)فق اص على أ عق آخ، وم ث لا  ا ال ال صادر م  (٥)ه
ي  ق ا  ً ا ص ع ن له عقارًا إلا إذا أورد ال ان م ه ول  ا ة أو ل ناق الأهل

ل   .(٦)ب
اد الغ ال ع  د ال ل عق ع في  ع ما (٧)إلا أنه لا  ال اك م ال ، فه

ال د الاح ل العق ا ال م اق ت ه د ج م ن ها عق ل عل ة أو ما 
ر . (٨)الغ اد الغ ال ها  ع ف ارة ولا  ال ح وال ل ال د ت ه العق ؛ إذ إن ه

ح لاحقًا. ا س ي  اد العل ال ع  اد ال الغ ال ع  اق ال ج م ن ل    و
ادة  ارد في ال اص ال جع العلة م ال ال اه إرادة ال٤٢٥وت ع م.م إلى ات

، ولا ش  ه ة وم في ح ي الأهل ة ناق ، وهي ف ي عاق ة م ال ة مع ة ف ا ن ح
اقعة  فات ال ع ال ؛ إذ إن ج ف ال في العق ل ال ي ت ة هي ال ه الف أن ه
ف  ة، وأ ت ن ة القان ا اج م الأمان وال ة  ا ن م على أملاكه لاب وأن ت

ها لاب أن يه د بها قع عل ال م الغ ال ي ة تل الأم ا ل إلى ح ل م ف 
اع. ر أو ال   إلى اله
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  الفرع الثاني
ا على عقار

ً
  أن يكون البيع وارد

ادة  ع ٤٢٥جاء ن ال الغ واردًا على ب ع  ن ال ا أن  ا في اش ً م.م ص
ادة (٩)عقار ج ن ال ي  ن ع الف ل ال أثًا في ذل  ق  ١٦٧٤، م م ال

ني ارد على (١٠)ال ع ال إلغاء عق ال ع  ادة على ال ه ال ، ح ي ح ه
ائ ع  الغ الفاح ال ًا  ان م ى  ) م ة العقار ٧/١٢(عقار فق   .(١١)م 
قع على العقار ي  ل ح ع ع  ا ال ل ه ل العق (١٢)و ع م ان ال ، أما إذا 

ا عل  ها حقا غ م الغ ف ع  ز ال ة فلا  ة أو ال ه ق ال ق ل ال لعقار م
ا ال ادًا إلى ه ل"(١٣)اس ق ع "ال الغ ب ع  اق ال ج م ن ا أنه   .(١٤) ،

ه  ع  ز ال ا ولا  لاً مع ق ع م  " ار "ال ل ال ل ال ق ال ل  و
ع الغ الفاح ع ،(١٥)ب ا أنه  مه  ك ض ه غ ان  ى  لاً م ق عًا م ى ب ع ال ب

آل لاً  ال ق ع م الة  ه ال ع في ه ل على أنقاضه؛ لأن ال    .(١٦)وال
ارات  لات لاع ق الغ على العقارات دون ال ع  ار ال ة م اق جع ال وت

وة العقار ون إلى ال ا ي ان ومان، ح  ة نقل ع ال ة وتقال ق ّ ارها  اع ة 
ة ارها تافهة ال اع لات  ق   .(١٧)ولى ال

ع  الغ على ال ع  ما ق ح ال ع ال ع أن ال ي أر  وم جان
ة دون  ة ناق الأهل ا اق ح ل ق ض م ن ق ه دون ال ارد على العقار وح ال

ل ماله  ة ل ا اق ال ان م الأولى أن  ن ر، ف ان عقارًا م اء  فة عامة س
لاً م أن  على نهج  ا. وذل ب ل ه لي ي اقع الع لاً، خاصةً أن ال ق أو م

ادة  ي في ال ن ع الف ع  ١٦٧٤ال ن ال ي ت أن  ني، ال ق ال م ال
  .(١٨)عقارًا

  الفرع الثالث
ا لشخص غير كامل الأهلية

ً
  أن يكون العقار المبيع مملوك

ا  اش ً ل ا العقار م ن ه ع العقار أن  اد في ب الغ ال ع  ع لل ال
ه  ا ال ن ج ه ع ال  ة. وق خالف ال ه الأهل اف  ل لا ت

ادة  اقًا في وضعه ل ال ان أوسع ن ي، ال  ن ني،  (١٩)١٦٧٤الف ق ال م ال
حً  اد مف الغ ال ع  ال ال غ إذ جعل م ل عام  ن  غ عاق ال ا أمام ال

ها ة أو ناق امل الأهل ان  اء  ه، أ س   .(٢٠)ال ع أهل
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ن في  ع ة مال العقار ال ع ال نق أهل ا ال ة م اش جع ال وت
ع م ناق  ر ال اء ص ة، س ه الف ة ه ا ه في ح اه رغ الغ الفاح إلى ات عه  ب

ه أو ة نف صي أو ال الأهل لي أو ال ال نًا  له قان ة ل  (٢١)م  ، فالع
اب  ف ل ف ي ا ال ف ما دام ه ه ال اقع عل ال ال ال ا  ن ون غ عاق ال ال

ة   .(٢٢)ناق الأهل
ني الق ق ق ح  ن ال ل القان ع ال في  ر الإشارة إلى أن ال وت

الغ على القا ع  ادة ال ى ن ال ق ، وذل  ه  ،(٢٣)٣٣٦/٤١٩ص فق اءً عل و
ة.  ع عقار ع الأهل اد في ب الغ ال ع  ز ال ني لا  ق ال ل ال أما في 

ادة  ح ن ال ع  أص سع ال ي فق ت ل م فاق  ٤٢٥ال ف على  ي
ها معًا ة وناق د م ال(٢٤)الأهل ل م ا م لة . ولا ش أن ه ع لأنه م م

ها ة وع ل ناق الأهل ة م الغ ل ا   .(٢٥)ال
ل أ.د ق د  ا ال ر  .وفي ه ه ن صاح الع (٢٦)ال اج إذًا أن  : "فال

ها ف ان ناق ة أصلاً أو  ان فاق الأهل اء  ة، س امل الأهل عة غ    ".(٢٧)ال
احةً  ة ص ق ال ة ال ه م ة أو وه ما ق  ان فاق الأهل اء  لها "س ق

ه  قل  فه أم  ن والغفلة وال ه وال ي الع ن تق له على أن  ها". وذل  ناق
ل  ات  وف وملا ق وفقًا ل ة ال ه م م ة عل ع دون رقا ض قاضي ال

  .(٢٨)حالة
ي  ن ال ل القان ع ال في  ه ال سع ال قام  ي أؤ ال وم جان

ة، ح إن ل ع رفع الغ ع ناق الأهل ر ال ي م أجلها ق ة ال ق ذات ال
ة  اف ها وال اي ورة ح ة م ح ض ة لا تقل ع ناق الأهل ة هي ف فاق الأهل
ة؛  ة م ناق الأهل ا ه ال اع، بل هي الأولى به قها م ال الها وحق على أم

ادة  اغة ن ال ة" جا ٤٢٥خاصةً أن ص ه الأهل اف  لها "ل لا ت ق ءت عامة 
اف لع  ا لا ت ة  ها معًا؛ فالأهل ة وفاق اف ال على ناق الأهل ف ان ا 
ه  ال ع ى ي ش أو ح لغ س ال ة إلى أن ي اق الأهل ا ل ً اف أ ة فهي لا ت الأهل

فه أو الغفلة.   عارض ال
ه أن نق ر الإشارة إل ا ت ال إلى  وم علقًا  ن م الها ق  ة أو اك الأهل

ات ال ع  ه م (٢٩)العقار ال ات دون غ ال ة لعقار  ال ة ش  ل أهل ، فق ت
ة  الغ س ن القاص ال ال  ة على ال لا ن ال ج قان لاً  ة له. ف ل العقارات ال

له ا ه م ع ف في ماله ال  اصع عامًا ح ال ، فإذا اش م (٣٠)ل
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ى غُ  ة، وم امل الأهل أخ القاص ح  الة  ه ال اعه، في ه ال عقارًا ث  ا ال ه
ادة  ارد في ال ع على أساس الغ ال ا ال ع في ه ن له أن  عه لا  في ب

اع العامة٤٢٥ قًا للق غلال  و الاس اف ش ا ما ل ت   .(٣١)م.م، ه
ع لاح أن ال ادة  و ج ن ال الغ  ع   ٤٢٥ال ق ق ح ال

 ، ا ال ة ه ا له ح ًا فلا ت ان م ائعًا، أما إذا  ة  ان ناق الأهل ى  م
ادة  ة العق  الغ إلا م خلال ن ال ع في ص فال لا  أن 

ي ال (٣٢)م.م١٢٩ ن ع الف قف ق ساي ال ا ال ن في ه ع . و جعل ح ال
ائع دون ال  ع  الغ قاصًا على ال ادة  (٣٣)في ال ج ن ال

(٣٤)١٦٧٤.   
ه دون ال  ائع وح ل ق ت ال على ال عل وق ذه جان م الفقه ل
ة أو  ورة مل ع ماله ل ا ل ن م ع ق راعى أن ال  أن  إلى أن ال

ق  اء عقار أز م حاجة ماسة لل ر أن  ال ل د، ول م غ ال
ه ل رفع الغ ع ل  له    .(٣٥)ه 

  الفرع الرابع
ا
ً
  أن يكون الغبن فاحش

ا ً ع فاح ع في ال ًا لل لح س ن الغ ال  ع أن  ، ح لا (٣٦)اش ال
ع ة ال أث الغ ال على ص د (٣٧)ع  ا ، وق ح ار الغ الفاح  ع مق ال

ل ع (٣٨)ي ع خ ث ال ان في ال لها: "و ق ادة سالفة ال  دته ال ، وه ما ح
"، وم ث لاب أن ع أقل م أرعة  غ ي على ال ع لل ن ال ال

ة له ة ال اس ال   . (٣٩)أخ
ع ال ق خالف  ن ال ي  ق ا ال ه ي للغ و ن ع الف ره ال ما ق

ادة  اء م (٤٠)١٦٧٤الفاح م خلال ن ال عة أج ، ال اش أن ي على س
ف ع وق ال ة ال ي ع م    .(٤١)اث

جع إلى  ي ت ن ن الف امة في القان رجة م ال ه ال ا ه ة في اش ولعل ال
ادة  ع في ن ال ا ال م اش ن اأ ١٦٧٤ع ةن  اق الأهل ا ل ً ل ، (٤٢)لعقار م

ة امل الأهل ادر م  ع ال ة ال ث في ص ى ي امة ح ا أوج رفع درجة ال . (٤٣)ل
ن  غ ف ال د الغ الفاح في العق على عات ال ات وج ء إث قع ع ا (٤٤)و ً ، م

ع الغ ق ل ب ة للق فا ه ال ا  ة    .(٤٥)إلى وقائع واض
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ة   لاح أن الع اوز الو ا ي ي الغ الفاح  ن  -في تق وف القان
ني ال  ع -ال ة العقار وق ال ن   ها ال إلى (٤٦)ت ي ق ، و ل

ه  اته و ه وم ع قعه و ار م ة مع الأخ في الاع ة العاد ائ ة العقار ال
ارة.   الإ

د م ا ال ع ال في ه ي ال وضع ن فق جاء ال ن ه الف أثًا ب
ادة  ني ١٦٧٥ال ق ال اك غ (٤٧)م ال ان ه فة ما إذا  ع أنه:" ل ي  ي تق ، ال

ع"٧/١٢ي ع  ه وق ال ه و ر العقار ح حال ق  ،(٤٨).  
ادة  ة م ال ان ة ال ان  ٤٢٥ح ن الفق ي ما إذا  ق م.م على أنه: " ل

ع" الغ ي على ه وق ال م العقار   قّ ا  .ال أن  ة  وم ث لا ع
لة ال ة العقار ع رفع دع ت ع  ، فلا  ق ا ال ع ه   . (٤٩)ث م تغ 

ائة  ع ع  ه، و ن ج او مل ة ت ه ال ع  ل ال ان العقار م لاً إذا  ف
ع غ  ا ال ن في ه  ، ا  ألف فق ع، م ة العقار وق ال زائ ع خ 

قل بها ع  ي  ه ال ائة ألف ج ال ال ل اس الغ الفاح و ع  ا ال ع في ه ال
ائة  ع ل إلى س ة العقار وق دع الغ ن ان  ى ل  ة، ح اس ال أرعة أخ

ع  ة العقار وق ال اوًا ل ح ال م ع ول . فالع (٥٠)ألف وأص ال وق ال ة 
. ع   وق رفع ال

  الفرع الخامس
  ألا يكون بيع العقار قد تم بطريق المزاد العلني

اق  ك ل ل ع العقار ال ن ب الغ ألا  ع  ع ال لل لق اش ال
ي اد العل ة ق ت  ال ة (٥١)الأهل ة ق ان م إم ي أو لع ًا ل ف ان ت اء  ، س

عالعقا ال ي أذن  ة ال ًا لأم ال ف ًا أو ت احةً ، وه (٥٢)ر ع ه ص ما ن عل
ادة ( اد )٤٢٧ال ن  ال ع ت  القان الغ في ب ع  ز ال لها: "لا  ق م.م 
ي".  العل

ادة ( ه في ال ص عل ني (٥٣) )١٦٨٤وه ذات ال ال ن ال م القان
ع م ن ي، ح  ن ةالف ائ ة الق ل مه ال ع ال ت الغ ال ع    .(٥٤)اق ال

ل  ي، ح ي اد العل ال ع ال ي  عة ال ا ال ت في  والعلة م ه
ن  ع في قان دة أوردها ال انات م ة وض اءات مع ع إج ع م ال ا ال ه

ع، إلى جان أن د تلاع في ال م وج افعات،  ت ع اد  ال ال ع العقار  ب
ع يء ال ل على أك ث م لل ائع ال ي  لل ى إذا رسا (٥٥)العل ، وح
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ل على أن العقار لا   ا ي ، فه أك م ال ة العقار  قل ع  اد ب  ال
الة ه ال الغ فى ه ع  ال لل ، وم ث لا م ا ال أك م ه ًا    . (٥٦)م

ح ا أن ف ام  ك د إلى إح ي ي اد العل ال ع  الغ في ال ع  ال أمام ال ال
ل على أعلى سع  صة ال ه ف ت عل ف ا  ادات، م ل في ال خ اس ع ال ال

ر ة إلى ض ا قل ال ل ت مة، و ق اءات ال ح م خلال الع   .(٥٧)مق
  المطلب الثاني

  لأهليةالجزاء القانوني للغبن في بيع عقار غير كامل ا
  تقسيم:

ة،  ع عقار ناق الأهل ت على الغ في ب اء ال ع ال ال رت ال
ن  ض ل ل س الع ا ال ، وفي ه لة ال ة ب ال ل في رفع دع لل وال
ًا  ه، وأخ ن أو نائ غ لف ال ع ل ه ال اد ه ان م إم لًا، ث ب ع تف ه ال ه

ع  ع رفع ال ة:، م وع الآت   وذل م خلال الف
. لة ال ع الأول: دع ت   الف

. لة ال ع ت ي ل اق ال اني: ال ع ال   الف
. ع عاد رفع ال : م ال ع ال   الف

  الفرع الأول
  دعوى تكملة الثمن

ائع أن  ان لل ة،  ع عقار ناق الأهل و سالفة ال للغ في ب ت ال اف ى ت م
لة ادة  ل ت ل وفقًا ل ال اس ث ال   . (٥٨)م.م٤٢٥ال إلى أرعة أخ

ة في ذل ق ال ة ال لة  وق ق م ل ت ائع أن  ل ال أنه: "لا 
ه غ ي  ان  ة، و ع واقعًا على عقار وصادرًا م غ ذ أهل ان ال ال إلا إذا 

لة ال إ ل ت ائع أن  ، فلل ادةعلى ال قًا لل ل  اس ث ال  لى أرعة أخ
افًا مع  ٤٢٥ ع م قابل في عق ال ن ال ني، ذل لأنه لا  أن  ن ال م القان

ن تافهًا" ه ألا  ل ما ُ  ع، بل    .(٥٩)ة ال
لة ال  ة ب ال ائع في ال ى ال لل ع ق أع ه أن ال ر الإشارة إل ا ت وم

لإلى  لة ال إلى ث ال ل ت ع دون أن  فع الغ ع ال ، أ (٦٠)ال ال ي
ادلة داخل العق ام ب الأداءات ال او ال ب ال ة (٦١) دون وج ان ال لاً إذا  . ف

ه  ي ج ائ ال  ة أن  اق الأهل ، فل ائة فق ع  ه و ة للعقار ألف ج ال
ائة أرع   .(٦٢)فق لا 
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ادة  ج ن ال ع ال  ره ال اء ال ق لاح أن ال الفًا  ٤٢٥و جاء م
ادة  ه في ال ص عل اء ال ي ١٦٧٤لل ن ني الف ق ال ى (٦٣)م ال ، ح أع

ل نق العق  الغ  ائع في  ادة ال لل ه ال ج ه ع   Rescisionال

de la vente(٦٤)ان ق ت ى ل  ل ، ح احةً في العق ع حقه في  ازل ص
خ   . (٦٥)الف

أن: " ة  ق ال ة ال ادة وق ق م ة الأولى م ال مفاد ال في الفق
الغ في ال ٤٢٥ ني أنه  لل  ن ال ن مال  عم القان وفقًا له أن 

امل عال عقارال ة غ  اء أكان فاق الأهل ة س ان الأهل ا عها وق الاقن أم  ، وه
ا ه س  ال العق ون د إلى إ ه لا يِ و ت ش اف ه وت ا ل ث ص فع  ال

" لة ال   .)٦٦(ل
جع إلى  لة ال ت ل ت اء على  ع ال ال ة م ق ال ولعل ال

ة  ال ا في ال ً ا له ال أ ، ون ل ا ال ا به ً ة ل مق ع أن ناق الأهل خ ال ف
خ  الف ة  ال ه ال ن أساس ه ه، و ف ع ب اش ال ان ق  ى  ش م غه س ال ل بل ق

ه ول الغ : إما (٦٧)ه نق أهل ار ب دع ة ال اق الأهل ن ل الي  ال . و
ة خ  نق الأهل لة ال  الغ أو الف   .(٦٨)ت

ادة  ة م ال ان ة ال ع على أنهم.م  )٤٢٦(وق ن الفق ه ال : "لا تل ه
ة  د  ال ق ع". وال ا على العقار ال ة إذا  حقا ع الغ ح ال رًا  ض

ائع ال الغ اللاح  فاء عل الغ  ا ه ان أ  .(٦٩)ه ا ال إذا ما ل ى ه ق
ع خ ال هى الأم إلى ف لة ال وان ائع إلى دع ت داد  ال ائع م اس م ت ال وع

ه ة عل ي للغ ح ال ر م ح ع ا تق ائع س (٧٠)العقار خالًا ل ن لل ، فلا 
ع ال ة ال  ال قه م نق  (٧١)م ا ل امل أو ع ال ة العقار  إما ع 

ه ي للغ عل   .(٧٢) تق ح ع
  الفرع الثاني

  ثمنالنطاق الشخصي لدعوى تكملة ال
ع غ م أن ال لة ال على  (٧٣)على ال ل ت ا إلى ق ال في  ق ذه

ا ال  ار أن ه اع ؛  ه م ولي أو وصي أو  ب ع ه دون م ي ة وح ناق الأهل
ة ة، إلا أن الغال ل  ناق الأهل ق  (٧٤)م ا ال ل  ا إلى أن ه ق ذه

ه، بل  ة وح ع على ناق الأهل ر ال اء ص نًا س له قان ه أو م  ل ورث  ل
ه ه أو م نائ ة نف   .(٧٥)م ناق الأهل
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ه ي له ال في إجازة  ش أو رفع ال ع ة س ال غ ناق الأهل فع بل
، فإذا مات  لة ال ا ي له ال في رفع دع ت ه،  اش ان ه م  ع إذا  ال

ا ال أو  غ ه ل بل ه رفعهاق رث ، جاز ل ل تقادم دع الغ ه وق   . (٧٦)ع
ام في ذمة  لة ال ال ه؛ لأن ت لة ال على ال أو ورث فع دع ت وت

ع ت على (٧٧)ال  ة العقار وق ال ات أن  ء إث قع على صاح العقار ع ، و
عا ل الاس ة، وله أن  أك م خ ال ع  ف ة العقار ال ال ي  ق نة  ل

ا ال  ف به اح العقار أن ي لة ال  ل ر ال ب ى ص ع، وم وق ال
ي في ذمة ال  ها العقار ذاته؛ لأنه ح ش ا ف ال ال  ع أم على ج

ه فاء  ة لل اله ضام ع أم ن ج   .(٧٨)ف
اق ا ز ل ه أنه لا  ر الإشارة إل ا ت ل وم ازل ع حقه في  ة أن ي لأهل

ادة  اه ال ه إ لة ال ال أع ع (٧٩)سالفة ال ٤٢٥ت ازل  ا ال ؛ ح إن ه
ادر م ناق  ازل ال الإضافة إلى أن إجازة ال  ، العق ف الع اللاح  ًا ب مع

ا عاد  ه ن عل م ه و ص د ال م خ ف  ا ال س ة ع ه ا عاما الأهل
د   .(٨٠)في العق

ع م خلاله ناق  لي  ض ع ق ف ادر أن ي ل إنه م ال و الق
م  ق ي لا  ف ال ال ال ع م أع ؛ لأن ال ع العقار  الغ ع في ب ة ال الأهل
ام بها،  ة ال صي على ناق الأهل لي أو ال لى ال الي ي ال ة، و امل الأهل بها س 

لاء لا ة وه ع إذن م ال ة إلا  ف في عقار ناق الأهل ن ال ع  
ة   .(٨١)ال

ف ال  (٨٢)وعلى ذل ذه جان م الفقه ل إنه م الأولى أن ي ح للق
ة  ال ال ن ال ور قان ع ص لة ال  ل ت ة في  اص  ناق الأهل ال

ي  ل ال ل على إذن م ال ل ال ان له ال ي ل ال ن ب ع.  ال
ة ح  اك ال ح لل ن أص ا القان ى ه ق املة، إذ إنه  ة ال ان الأهل او ض
اء  ها ووقفها، إلى جان الأوص ه أو ال م ه سل اء وسل ال الأول ة على أع قا ال

لاء ع الغائ   .(٨٣)والقامة وال
  الفرع الثالث

  ميعاد رفع الدعوى
ة ق ا ال أهل ات م وق اك ي ثلاث س لة ال  ل في رفع دع ت

ى وقع ذل  م وفاته م ه) أو م ي وال العارض ع ش أو ب غه س ال ل اء ب ائع (س ال
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ة ال الأهل ل اك ادة (٨٤)ق ة الأولى م ن ال ه الفق ي  ا تق  ٤٢٦، وذل وفقًا ل
ها: قاد -١" م.م، وال جاء ف ال ق  لة ال  الغ إذا انق ت م دع ت

ه صاح العقار  ت  م ال  ة أو م ال اف الأهل ات م وق ت ثلاث س
ع"   .(٨٥)ال

ة  ال ال لة ال  ه دع ت فع ع لي أن ي ا، فلل ان مال العقار ص فإذا 
غه س ال  ل بل ة، أ ق امل الأهل ها غ  ي ف ن ال ي  غه ال د بل . ول  ش

ه،  ال أهل ة ل ال ات ال لاث س ع خلال ال ه تل ال ف فع ه ب ا ال فله أن ي ه
ة، ون مات  ة ال ع في ال ه رفع ال رث ات، فل لاث س اء ال ل انق فإن مات ق

أ م تار  ات ت ن ثلاث س ع في غ ا رفع ال ً ه أ رث ، فل ش غه س ال ل بل خ ق
  .(٨٦)وفاته

ع  ة ل أ ناق الأهل ا في حالة ما إذا ل ً قادم سالفة ال أ ة ال وت م
ه لان  نق أهل ات م (٨٧)ال ي ثلاث س قادم  ال ع  ق تل ال ، ف

ة أو م وق وفاته اف الأهل   .(٨٨)تارخ ت
ادة سالفة ال دة في ن ال ات ال لاث س ة ال لاح أن م قف و ل ال  لا تق

ه قاصًا ل له  ان أح ورث ع و في صاح العقار ال ة، فإذا ت م الأهل  ع
اراث؛ ح إن  ة ال ق أهل لة ال ل ة تقادم دع ت قف م نيّ، فلا ت نائ قان

ات ته ع خ س قادم ال ت م ا ال ه ال قف له ل ال ق قادم ال  ، (٨٩)ال
ادة ( وه ما ة م ال ان ة ال ه الفق أنه: "٣٨٢ق  ي  ي تق لا  -٢) م.م، ال

ة أو في ح  ه الأهل اف  ات في ح م لا ت ته على خ س قادم ال ت م ال
نًا". ّله قان ة إذا ل  له نائ  ا ة ج عق ه  م عل   الغائ أو في ح ال

  الخاتمة
امل ا ع غ  ي ت رفع أحا ال ة ال ن ة القان ا اج م ال ة  لأهل

ا له، وم خلال ما س  ً ل ع عقارًا م ه الغ الفاح في ب ه إذا ما شا ر ع ال
ي صل إلى الع ني ت اء قان ه م ج ت عل ع وما ي ا ال ا له اضه م ض ع  اس

ات،  ص ائج وال ها ما يلي:م ال   وأه
: أهم النتائج

ً
  :أولا
ادة  -١ ع ال ن ال د م أ  ٤٢٥وضع ال اد ال الغ ال اد  للإع

رة  قابلة داخل العق  عادل ب الأداءات ال م ال ع ة  ن الع ي، ل ع نف
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ة  يء ال ة ال غ ال ع  ل  ض وال ن الع ة وفقًا لقان ة  ماد
. عاق   ل ال

ادة  -٢ اءم.م عل٤٢٥ق ح ال ة س امل الأهل ك لغ  ل ع العقار ال  ى عق ب
ي ال جعل  ن ع الف ل ال ها، وذل خلافًا ل ة أو ع كان ناق الأهل

املها. ة أو  ان ناق الأهل اء  ائع العقار س ل    ال عامًا ل
ادة  -٣ ال ح ال ع ال لإع ني أن ي الغ  ٤٢٥إش ال ق ال م ال

ي ال عل ن ه الف ل ن ع، وق خالف في ذل م ة العقار وق ال ى خ 
ا ي ع  ن الغ الفاح  ة العقار. ٧/١٢اش أن    م 

ة  -٤ امل الأهل ع عقار غ  ت على الغ في ب اء ال ع ال ال جعل ال
ل، و  اس ث ال لة ال إلى أرعة أخ ل ت ذل دون ال في ه ال في 

خل غه س  الف ه ع بل ق أهل خ العق ل ل ف ه  ؛ لأن القاص 
. ش   ال

ا: أهم التوصيات:
ً
  ثاني

ادة  -١ ع ع وضعه ل ال ف ال فة م  ٤٢٥ه ة ال ة الف ا إلى ح
اد  ع في الغ ال ق ها م ال ة وع لة في ناق الأهل ي وال عاق ال

، ل ، الفاح ائعًا دون ال ان  ى  ن م غ ة ال على ال ا ه ق ق ح
. ان أو م ائعًا  ن  غ ل ال أتي ال عامًا ل اب أن  ان م    و

ادة  -٢ ع ال ح ال ل،  ٤٢٥جعل ال ق ه دون ال ع العقار وح قاصًا على ب
ان ت للعق ي  ة ال ة الق ومان عة ال ال اء وذل تأثًا  اره م الأش ار على اع

ة،  ة العال ة ذات ال ل ذو ال ق ةعلى ع ال اشى مع  . وهال ما لا ي
ق  ة ق تف اه ة  ة ماد لات  ق الي، ح أص ل م ال ق ال ال
ادة  يل ن ال ع ع ل خل ال ل ت ان، الأم ال ي ع الأح العقارات في 

ل الغ ا ٤٢٥ ال ل ا ال ان ه اء  ة س امل الأهل ع (مال) غ  لفاح في ب
ل. ق   عقار أو م

ع  -٣ ع العقار، في ح ق ال اء للغ في ب خ ج ي الف ن ع الف جعل ال
ة على ال في  امل الأهل ع عقار غ  ت على الغ في ب اء ال ال ال

ل  ار أن  ، على اع لة ال فق ه رفع دع ت أ إل خ م ال أن يل الف



  مجلة علمية محكمة                                لبحوث القانونية)المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات وا
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٠١٦ 

ة  ن ناق الأهل ة أن  ه، ش ق أهل ش ل غه س ال ع بل ة  ناق الأهل
صي،  لي أو ال ة ال اس ع ق ت ب ان ال الي إذا  ال ه. و ف ع ب اش ال ه م 
خ م  ، في ح أن الف لة ال فق ء إلى دع ت ل له س الل فلا س

خل ال أن  ع ال ال ال ا أه  ة. ل ة ناق الأهل ل ل ل ن أف
ن  ة،   امل الأهل ع عقار غ  ت على الغ في ب اء ال يل ال ع ل
ه  ل ان م خ العق إذا  ء إلى ف لة ال أو الل ل ت ة ب  ن ال غ لل

. ي ذل  تق
  
  

 : والمراجعالهوامش 
                                                 

ادة ١( ف ال ن ال ٤١٨) وق ع أم القان ع  ـ نه: "ني ال ال قـل لل ائع أن ي ه ال م  عق يل
ة شيء أو حق اً آخ في مقابل ث نقمل  ."اً مال

ي علــى ٢( ـل أحــ العاقـ ـ   ، قابلــة داخـل العقــ عـادل بـ الأداءات ال م ال : عــ ـالغ ـ  ق ) و
أخ أح الأ ى آخ أن  ع . أو  فعة أك م العاق الآخ ي.م ع ا   اف أك م

ـة ٣( ن ث القان ـ لـة ال ر  ـ ـ م ـع،  يـ الـ فـي عقـ ال ، ت ا سل ي إب ي ال ) د. محمد م
د  ، الع ام ل ال ة، ال ق جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد  .٣٥م، ص١٩٩٨، ١٥والاق

(4) Philippe MALAURIE Et Laurent AYNÈS Et Pierre-Yves GAUTIER: droit 
des contrats spéciaux, 8 Édition, 8 Édition, À Jour Au 3 Août 2016. P.170. 

ـى نــ ٥( ق ـة  قا د ال احةً فــي عقـ ـ الغـ صـ ـخ  ــي الف ن ني الف ـ ـ ال ق ع ال ) وقـ اسـ
ادة    .١٧٠٦ال

C. F. Art. 1706: “La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat 
d'échange”. 

رة، ٦( ـــة، الإســـ ام قافـــة ال ـــة، دار ال قا ـــع وال ـــال ١٦٢م، ص١٩٨٥) راجـــع د. عقـــ ال . د. ج
 ، ــ ون دار ن ، بــ ــ ني ال ــ ن ال د فــي القــان ه فــي العقــ ــه العاقــل، الغــ وأثــ ي  م، ١٩٧٨الــ

٤٩. 
ني، ٧( ــ ن ال ــع فــي القــان ، عقــ ال راو ــ ع ال ال ــ ة، ) د. ع ــي، القــاه ــاب الع م، ١٩٥٧، ١دار ال

ع، ٢٢٠ص ام ال ح أح ة في ش ا ار، ال ف الع اص ت ال  .٨٢م، ص١٩٨٤. د. ع
ـع، ص٨( اة، عق ال ائعة أو ال د ال ، العق سف ال ، د. محمد ١٥٩) د. جاك ي ـ زاق  ال ـ . د. ع

ع،  ات في عق ال اض فة، م  .١٠٥م، ص١٩٩٤سع خل
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ــادة () ع٩( ة الأولــى مــ ال ــ ٨٢فــ الفقــ ــه لا  ه ثابــ  ّــ ق  ــ أنــه: "كــل شــيء م ) م.م العقــار 

ل". ق ا ذل م شيء فه م ل ما ع ه دون تلف، فه عقار. و   نقله م
م أو  ــى آخــ إلا إذا هــ ــان إل ــ نقلــه مــ م ــ لا  ه،  ــ ق  ــ ــ ال اب ــيء ال إذًا العقــار هــ ال

لع.    اق
ة فلا )١٠( انـ شـ ـى لـ  ة ح ـ ازل ع الأسه فـي ال الي فإن ال ال ل العق عقارًا، و ن م ب أن 

ادة ( قًا ل ال لات  ق ه الأسه تع م ال   ).٥٢٩عقارة لا  إلغاؤها؛ لأن ه
“le contrat doit avoir pour objet un immeuble. Par conséquent, une cession de 

parts sociales, même d'une société civile immobilière d'attribution, n'est pas 
rescindable, puisque ces parts sont des meubles (art. 529)”. 

:   ان
Philippe MALAURIE et Laurent AYNÈS et Pierre-Yves GAUTIER: DROIT 

DES CONTRATS SPÉCIAUX, 8 édition, 8 édition, À jour au 3 août 2016. 
P.170. 

(11) Alain Bénabent: Droit civil Les contrats spéciaux, 2 édition, A jour au 17 
mars 1995. P. 34. 

ع ١٢( ـــ هـــا  ج  ، ـــ معـــ علـــى شـــيء معـــ ن ل ـــان هـــا الق ع ة  : ســـل ـــي هـــ ـــ الع ) ال
ه. ف يء ل ا ال اصة به ة ال ن ائ القان الف أث   ال أن 

ني، ج١٣( ن ال س في القان ة، ال ل ر  ـام ٩٨م، ص١٩٩٣، ٢) د. أن ح أح ، شـ . د. محمد ل ش
ــة،  ــة الع ه ــع، دار ال ن ٥٣م، ص١٩٦٦عقــ ال ب، الغــ فــي القــان عقــ ر جاســ محمد ال . د. بــ

عــة الأولــى،  ، ال ــ ون دار ن ي "دراســة مقارنــة"، بــ ــ ني ال ــ د . د. ٢٠٢م، ص١٩٨٧ال ــ م
ــة، دراســة مقارنــة  ازن بــ الأداءات العق ــ ــا فــي إقامــة ال غلال والغــ ودوره ح محمد، الاســ ال ــ ع

ـــة،  ـــة الع ه ة، دار ال عة الإســـلام ـــ داني وال ـــ ـــ وال ضـــعي ال ن ال ـــي القـــان م، ١٩٩٥ف
 .١٤٥ص

ا فعل في تع الع١٤( ل  ق اشًا لل فًا م ع ال تع ع ال ارة "كـل ) ل  فى  ا اك قار، ون
لـف،  ـان إلـى آخـ دون أن ي ل شيء  نقله م م ل ه  ق فه م ذل أن ال " و ا ذل ما ع

. ه وغ ثاب ق   لأنه شيء غ م
ــة، ١٥( ال عــة ال ــاء، ال ــام الق ع وأح ــ ء الفقــه وال ــع فــي ضــ ، عقــ ال ق العال أبــ ــ ــ ع ) د. أح

ق،  . د.٩٠م، ص٢٠٠٦ ــ اء ال ــة زهــ ــل، م ا ــام إنقــاص العقــ ال ، أح ــ ــ علــي ال عــادل ح
 .٢٤١م، ص١٩٩٧

، ص١٦( جــع ســاب ــع، م ــام عقــ ال ح أح ، شــ ــ شــ افي فــي ٥٣) د. محمد ل ، الــ ق ان مــ . د. ســل
ني، ج ـ ن ال ح القان لـ الأول، عقـ٣ش ـع،  ، ال هـا د١٩٩٠، ٥ال عـة نق ا . م،  ـ إبـ ح

ل   .٣٢٣لي، صال
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ح  ســ فــي شــ ، ال ر ه ــ ــ ال زاق أح ال ــ ــ د. ع ــآل ان ــ ال ل ح قــ ل عــ ال ــ ف ــ مــ ال ول

ني، ج ن ال عة الأولى، ٨القان وق، ال ة، دار ال ل  .٦٦م، ص٢٠١٠، ح ال
ني ١٧( ــ ن ال ــاً للقــان ــع وفق ج فــي عقــ ال ، الــ ــ ــ ح ال ف ع ، عــا احــ ال ــي ع ــل ز ) د. 

، صا ق، جامعــة عــ شــ قــ ــة ال ل ــاب جــامعي،   ، ــ ح ١٢٦ل اة، شــ ــ د ال . د. العقــ
رة،  ة، الاســ يــ امعــة ال ــة، دار ال ــع والقا ــه ٨٥م، ص٢٠٠٥عقــ ال ي  ــ ــال ال . د. ج

، ص جــع ســاب د، م ه فــي العقــ فــاجي، الغــ ٥٠، ٤٩العاقــل، الغــ وأثــ ــ ال ــا ج ــ  . د. ع
ضا أ اق، ع في ال ة، الع اس ة وال ن م القان فة للعل لة ال ر في م ،  م م في ذات العق

اق،  د الأول، الع ل الأول، الع  .٣٤م، ص٢٠١٩ال
(18) G.BAUDRY-LACANTINERIE et LEO SAIGNAT: droit civil de la vente 

et de l'échange,troisième édition Entièrement refondue et mise au courant 
de la législation et de la jurisprudence, 1908.P.712. 

ادة ١٩( ي: ١٦٧٤) ن ال ن ني الف ق ال   م ال
C. F. Art. 1674:”Si le vendeur a été lésé de plus de sept dou-zièmes dans le prix 

d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand 
même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de 
demander cette rescision, et qu'il au-rait déclaré donner la plus-value”. 

اة، ج٢٠( ـ د ال ، العق ي ني ال ن ال ح القان سي، ش امل م ـة، ٦) د. محمد  قا ـع وعقـ ال ، عقـ ال
عة العا ة، ال  .١٨٩م، ص١٩٥٣ل

لـه ٢١( ـ  ه وم ة نف ادرة م ناق الأهل فات ال ع ال ق ساو ب ال لاح أن ال ) و
ـة  ـة وهـي نـاق الأهل ائفـة مع ـة  ا ع إلـى ح اه إرادة ال جع إلى ات ة م ذل ت نًا، وال قان

ـ عـ شـ ال غـ ال ن  ـ ل ـا  علقة  فات ال ـال م خلال ال ال ـا  ة ه ف. فـالع ـ
ه.  ة صاح ا ف وح ه ال  ال وقع عل

ادة ٢٢( ي على ما يلي: "ولا ١٦٣) ت ال ني ال ن ال ع دون  ل م القان  ن  الغ أن ال
ن  ع أج  ق العق غ ب م ال ه ي ن، وفقًا ع ة" ه أذن أو للقان  .ال

ني القـ ٢٣( ـ ن ال ـادة ) ن القان ـ العقـار  ٣٣٦فـي ال ـ ث ائـ عـ خ علـى أن: "الغـ الفـاح ال
ـ  ـع عقـار الق ن ذلـ فـي حالـة ب ـ ، و لة الـ ل ت ائع في  ه ح إلا لل ت عل ع لا ي ال

."   فق
ني، ج٢٤( ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ال ة، ٤) د. ع ل ي تقع على ال د ال ، العق

ـــع  عـــة الأولـــى، ال وق، ال ـــ ـــة، دار ال قا ان، ٣٢٥، ٣٢٤م، ص٢٠١٠وال ـــ . د. محمد علـــي ع
 ، ــ ون دار ن ــع، بــ ج ال ن ١٤٢م، ص١٩٨٩مــ ــع فــي القـــان ، عقــ ال راو ــ ع ال ال ـــ . د. ع

عة الأولى،  ة، ال ي، القاه اب الع ني، دار ال افي ٢٢٢م، ص١٩٥٧ال ، الـ ق ان م . د. سل
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ح القا ني، جفي ش ن ال ، ٣ن جـع سـاب ع، م ـ ٣٢٣، ص١٩٩٠، عق ال ف اصـ ت ال . د. ع

ع،  ام ال ح أح ة في ش ا ار، ال  .٨٣م، ص١٩٨٤الع
ــادة ٢٥( ــ -١"م.م علــى أنــه: " ٤٥) تــ ال ــان فاقــ ال ــة مــ  ن قــه ال ة حق اشــ ن أهــلاً ل ــ لا 

ن.  ه أو ج غٍ في ال أو ع لـغ -٢ل ـل مـ لـ ي " و ـ ا لل ـ فاقـً ع عة  ـا ـي  .ال ـا تق
ادة  ـان  ٤٦ال شـ و ـل مـ بلـغ سـ ال ، و شـ لـغ سـ ال ل م بلغ س ال ولـ ي أنه: ""  م.م 

ن". ره القان ق ا  ة وفقًا ل ن ناق الأهل هًا أو ذا غفلة،    سف
ـ ـ الإن ـ العقـل بـل ت ـة لا ت ارض أهل فه والغفلـة: هـي عـ ال ق  ة، أ و ـ ف اتـه ال ان فـي مل

ـا نقـ  ه تـ عل ـالي ي ال مانـه، و ع ـ ولا  ان ال ق ر. ف ه للأم ي ه وح تق ب في سلامة ت
ة،  يـــ امعـــة ال ، دار ال ـــ ـــة ال ر، ن ـــ ـــ م ـــ د. محمد ح انها. ان ـــ ـــة ولـــ فق فـــي الأهل

رة،   .٣٨٧م، ص٢٠٠٩الاس
، ج٢٦( س ج٤) ال ع، ال ، ص، عق ال اب  .٣٢٥، ٣٢٤ع ال
ــان العقــ ٢٧( ــه  ف اشــ العقــ ب ــة أصــلاً، لأنــه إذا  ــع فاقــ الأهل ن صــاح العقــار ال ــ ر أن  ــ ) و

اشــ العقــ  قــى أن ي ــا، ف ً لاً أ ــا ــان العقــ  ــة  ــ إذن ال غ ه  ــه وصــ ه ع اشــ لاً، وذا  ــا
ي، و اد عل اع العقار في م ة، ولا ي إذن ال صى  ـا أن ال ً قـى أ . و ع غـ فـاح قع في ال

. ع غ فاح قع في ال ة، و ها إذن ال ي لا  ف ود ال لي في ال اش العق ال  ي
ني ٢٨( ـــ نقــــ مـــ ـــة، س٢٨/٥/١٩٧٥) ان عــــة الف ــــة ١١٠٧، ص٢٦م، ال ني جل . ونقــــ مـــ

ة، رق ١/١/١٩٧٤ عة الف  .٣٨، ص٥٣م، ال
ا٢٩( ي ع ل ز ني ) د.  ـ ن ال ـع وفقًـا للقـان ج فـي عقـ ال ، الـ ـ ال ح ف ع ، د. عا اح ل

، ص جع ساب ، م  .١٢٧ال
ادة ٣٠( . ٦٣) راجع ن ال ال ال ة على ال لا ن ال  م قان
، ص٣١( جـع سـاب ة، م قا ع وال ج، عق ال ف ح ف د، ١٦٣) ان د. ت ـع ـان أبـ ال . د. رم

ا د ال ح العق ة، ش ام عات ال ة، دار ال قا ع وال  .١٣١م، ص٢٠٠٠ة في عق ال
، ص٣٢( جــع ســاب ــة، م قا ــع وال ح عقــ ال اة، شــ ــ د ال ان، العقــ ر ســل . د. عــادل ٨٧) د. أنــ

، ص جـــع ســـاب ـــل، م ا ـــ ال ـــام إنقـــاص العق ، أح ـــ ـــي ال ـــ عل ـــ ٢٤٢ح ـــا ج ـــ  . د. ع
ضا أم ف فاجي، الغ ع في ال ، صال جع ساب ، م  .٣٥ي ذات العق

ـي ٣٣( ن ن الف ـ فـي القـان ـائع فقـ دون ال ـع العقـار علـى ال ـ الغـ فـي ب ـ ح ـل ق ) و تعل
ــ  ورة، فــي حــ أنــه  ــ ار أو ال ــ حالــة الاضــ ــ  ــا  ــع أقــل م ــاع  ــائع قــ  ــأن ال

ف ها  ــ ـي ي قــة ال ال الــه  فـ أم ــار أن ي ـ أن  ـ فــي شــيء ذ لل ــاء، ون دفــع أك ـا 
  ة أقل.
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“Si elle ne compète qu'au vendeur, c'est parce qu'il n'a vendu à un moindre prix 

que mû par la nécessité, alors que l'ache- teur peut choisir de dépenser son 
argent comme il le veut, y compris en payant plus ce qui vaut moins”. 

:   ان
David Deroussin: le contrat à travers le code civil des français, 

https://www.cairn.info, 2009. P.272; Alain Bénabent: Droit civil Les 
contrats spéciaux, 2 édition, A jour au 17 mars 1995. P.34; Philippe 
MALAURIE et Laurent AYNÈS et Pierre-Yves GAUTIER: DROIT DES 
CONTRATS SPÉCIAUX, 8 édition, 8 édition, À jour au 3 août 2016. 
P.168,169. 

ــ ٣٤( ــال ح ــًا مــ إع قًا  ــ ــل ت ــي ت ن ن الف ــة للغــ فــي القــان اد ــة ال و ال انــ شــ ــا  ) ول
هــا تلــ ال اف ف ــ ــي لا ت ــالات ال يــ مــ ال ت الع ، وقــ وجــ الــة الغــ ات الع ــ ــ مق ، ول و ــ

اه الأدبـــي  ــة الإكــ ســع فــي ن ــاك إلــى ال ــأت ال ، فقــ ل ي لــ رفــع الغــ عــ أحــ العاقــ ت
ـل علـى الإرادة  ـة ال ع ن ـ اه، ثـ اب ع م الإكـ اتج ع ذل ال اف الغ ال د ل ال العق لإ

ان م عق  ى  د م ال تل العق اء م أجل إ ه اه والاس و الإكـ هـا شـ اف ف ـ عـات ولـ ت د ال
ني، ج ـ ن ال ح القـان ، شـ ق ان مـ ـ فـي ذلـ د. سـل ضـا. ان ف لل اة، عقـ ٣ال ـ د ال ، العقـ

ع،  ، ٤ال عة عال ال  .١، هام رق ٢٢٤م، ص١٩٨٠، م
اة، ج٣٥( د ال ، العق ر إدر ع، ١) د. الفاخ ام عق ال ح أح  .١ام رقه ٩١م، ص١٩٨٤، ش
ــان إلــى ٣٦( ــ مــ الأح ون فــي  عاقــ ــعى ال ما  ــ ": إنــه ع در ــي "بــ ن ــه الف ل الف قــ ) وفــي ذلــ 

، فـلا  ـ ر ج ج ض الي لاب أن ي ال ر،  خ  الغ ال ل له م ح، فإن الف ق ال ت
 . خ إلا في حالة الغ الفاح الف   ح 

“lequel les contractants poursuivent souvent la réalisation d'un bénéfice, la 
rescision pour cause de lésion se justifiait moins; aussi exigeait-on une 
lésion plus considérable; on n'admettait la rescision que pour lésion 
énorme”. 

:   ان
G.BAUDRY-LACANTINERIE et LEO SAIGNAT: droit civil de la vente et de 

l'échange,troisième édition entièrement refondue et mise au courant de la 
législation et de la jurisprudence, 1908.p.707. 

ر ٣٧( ـ ع العقارـة، مقـال م ـ ـة للغـ فـي ال ن ات القان ال لام، الإشـ ال ، مع ع ش ال ) مع ع
لـــة الأكاد ـــاني، فـــي ال د ال ، العـــ ـــ ـــاني ع لـــ ال ني، ال ـــ القـــان ، ١١٠م، ص٢٠٢١ـــة لل

١١١. 
ني ٣٨( ـ ن ال ـع وفقًـا للقـان ج فـي عقـ ال ، الـ ـ ال ح ف ع ، د. عا اح ال ي ع ل ز ) د. 

، ص جع ساب ، م  .١٢٨ال
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، ج٣٩( س ، ال ر ه زاق أح ال ال ، ص٤) د. ع جع ساب ع، م  . ٢٢٢، ف٣٢٩، عق ال
ـادة ٤٠( دتـه ال اءً علـى رقـ معـ ح الغ إلا ب اد  ز الاع ـة  ١٢/٧ـأك مـ  ١٦٧٤) فلا  مـ 

ع أقــل مــ  ف ــ ــ ال ن ال ــ ــ أن  ــالي  ال ــع  ١٢/٥العقــار، و ا ال ــة، وهــ ــة ال مــ ال
وماني. ن ال ه في القان ل  ع ا، وه أعلى م ال تفع ج   م

“La lésion ne peut être admise qu'à partir d'un certain chiffre que l'article 1674 
fixe à plus de 7/12 de la valeur de l'immeuble; par conséquent, le prix payé 
doit se trouver inférieur aux 5/12 de la valeur normale. C'est un taux fort 
élevé, supérieur à celui du droit romain et de l'ancien droit”. 

ي: ) ٤١( ن ني الف ن ال ع العقار في القان   راجع الغ في ب
DEMONTÈS: De la lesion dans les contrats entre majeurs, p.104; 

G.BAUDRY-LACANTINERIE ET LEO SAIGNAT: droit civil de la vente 
et de l'échange,troisième édition entièrement refondue et mise au courant de 
la législation et de la jurisprudence, 1908. P.703; ALAIN BÉNABENT: 
Droit civil Les contrats spéciaux, 2 édition, A jour au 17 mars 1995. P.34. 

)٤٢، جـع سـاب ة، م قا ع وال ح عق ال اة، ش د ال ان، العق ر سل ر ٨٧ص ) راجع د. أن . د. بـ
، ص جع ساب ي، م ني ال ن ال  .٢٠٣جاس محمد، الغ في القان

ـع  DEMONTÈS) وق علل ٤٣( قـل ال ما  ـ ـع ع ـال ال فـاد إ ـامة ل رجة م ال ه ال ار ه اخ
ة، ح قال: ف ال   ع ن

“Ce taux a d'ailleurs été admis par suite d'une erreur assez gros sière et pour 
éviter qu'on ne rescinde la vente dès que le prix serait inférieur à la moitié 
de la valeur, ne fut-ce que d'un écu. Il va de soi que cette éventualité se 
trouvera réalisée avec le taux de 7/12 dès que le prix de la vente sera 
inférieur aux 5/12 juste prix ne fût-ce que d'un écu” . 

ــ ٤٤( ــ ق ن، ح ــ غ ــائع ال د الغــ الفــاح علــى عــات ال ــات وجــ ء إث ــي عــ ن ع الف ــ ) يلقــي ال
ـــادة  ـــة  ١٦٧٧ال ن الأدلـــة ال ـــ غ م ال ـــات إلا إذا قـــ ل الإث ـــ ـــ ق ني أنـــه لا  ـــ ن ال مـــ القـــان

. د الغ ج ل ب ة للق ا   وال
Art. Fr. 1677: “La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, 

et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables 
et assez graves pour faire présumer la lésion”. 

(45  ) de multiples précautions sont prises pour assurer la sincérité de la preuve de 
la lésion; ces garanties sont énumé- rées dans les articles 1677 à 1680 du 
Code civil et comportent un premier jugement autorisant le demandeur à 
faire sa preuve d'après des faits assez vraisemblables et assez gra- ves pour 
faire présumer la lésion. 

:   ان
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DEMONTÈS: De la lesion dans les contrats entre majeurs, P105; G.BAUDRY-

LACANTINERIE et LEO SAIGNAT: DROIT CIVIL DE LA VENTE ET 
DE L'ÉCHANGE,TROISIÈME ÉDITION Entièrement refondue et mise au 
courant de la législation et de la jurisprudence, 1908.P.736. 

اء ٤٦( ـة العقـار وقـ إبـ ن  ـ ة ت ـه، فـالع يـ الـ  ع ق ت ت ال ع ساب  ًا ل ف ع ت ) وذا ت ال
ع.  ــال عــ  قــ ال ة ب ــ ــع ولا ع قــ يــ ال ا ال اء العقــار، ففــي هــ ــه فــي شــ ع رغ ــال د لــه  عــ ال

، ج ســــ ، ال ر ه ــــ ــــ ال زاق أح ال ــــ ، ، ا٤راجــــع فــــي ذلــــ د. ع جــــع ســــاب ــــة، م قا ــــع وال ل
 .٣، هام رق٣٢٩ص

(47) Art. Fr. 1675: “Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut 
estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. 

En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la 
realization”. 

اسـ فادحـة؛  )٤٨( ـع مـ م عـ ال ـه الغـاب  ـل عل ، ولا يهـ مـا ح ام العقـ  تق العقـار وقـ إبـ
ع. ة ال ع ل له أ تأث على ص   لأن الغ اللاح على ال

“L'immeuble doit être estimé au moment du contrat; peu importe qu'après la 
vente, il ait pris une plus-value, si formidable fût-elle: la lésion a pos teriori 
est sans conséquence sur la validité de la vente”. 

:   ان
Philippe MALAURIE et Laurent AYNÈS et Pierre-Yves GAUTIER: DROIT 

DES CONTRATS SPÉCIAUX, 8 édition, 8 édition, À jour au 3 août 2016. 
P.172. 

، ص٤٩( جـع سـاب ني، م ـ ن ال ـع فـي القـان ، عق ال راو ع ال ال ـه ٢٢٣) د. ع ي  ـال الـ . د. ج
، ص جـــع ســـاب ، م ـــ ني ال ـــ ن ال د فـــي القـــان ه فـــي العقـــ ان ٥٣العاقـــل، الغـــ وأثـــ . د. ســـل

ني، ج ن ال ح القان افي في ش ، ال ق جع سا٣م ع، م ، ص، عق ال  .٣٢٤ب
، ج٥٠( س ، ال ر ه زاق أح ال ال ، ص٤) د. ع جع ساب ة، م قا ع وال  .٣٢٩، ال
ني ٥١( ـ ن ال ـع وفقًـا للقـان ج فـي عقـ ال ، الـ ـ ال ح ف ع ، د. عا اح ال ي ع ل ز ) د. 

، ص جع ساب ، م  .١٢٨ال
ادة ٥٢( ه لل وع ال ان ال ـع يـ م.م ي على  ٤٢٧) فق  ـالغ فـي ب ع  ز ال أنه: "لا 

ـع الـ  عًـا فـي ال ـالغ م عـ  ـان ال ي". وم ث  اد العل ن على أنه لا ي إلا  ال القان
ه  ــ الة ق ــع العقــار لاســ ــ و ف ــ ال ي  ــ ــع عقــار ال ــي،  اد العل ــال ن أن يــ  ــ القــان

ع لا  ان ال ًا. أما إذا  ، ع ة والغائـ امل الأهل ع عقار غ  ي  اد العل ال اؤه  ن إج  القان
ـ  ه وع ال ـ يل فـي نـ ال عـ ـ تـ ال ي. ول اد العل ال ى ول ت  الغ ح ه  ع  ز ال

ــادة  ــة فــي ال هائ ه ال غ ــ ج  ــ امــل ٤٢٧ل ــ  ــع عقــار غ عًــا فــي ب ــالغ م عــ  ح ال ــ ، و
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ى ا ة م ، الأهل سـ ، ال ر ه ـ ـ ال زاق أح ال ـ ـ د. ع ـي. ان اد العل ـال عـه  ـة ب شـ ال

، ص٤ج جع ساب ة، م قا ع وال ـأة ٣٢٨-٣٢٦، ال ـع، م ، عقـ ال ـاغ ـ ت ال . د. س ع
ون تارخ ن رة، ب عارف، الاس  .١٢٤ ،١٢٣، صال

ادة ٥٣( ي: ١٦٨٤) ن ال ن ني الف ق ال     م ال
C. Fr. Art. 1684.-Elle (la rescision pour lésion) n'a pas lieu en toutes ventes qui, 

d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. 
(54) “la loi (art. 1684) laisse en dehors de l'application de toutes ces règles les 

ventes qui ne pourraient être faites que par autorité de justice ». Dans ces 
opérations en effet l'inter- position d'un représentant de la puissance 
publique est de nature à donner toute sécurité. Mais les termes de l'article 
1684 sont très restrictifs: les ventes qui ne pourraient être faites que par 
autorité de justice sont les seules ventes sur saisies et les ventes de biens de 
mineurs ou d'interdits”. 

 :   ان
DEMONTÈS: De la lesion dans les contrats entre majeurs, P.109; Philippe 

MALAURIE et Laurent AYNÈS et Pierre-Yves GAUTIER: DROIT DES 
CONTRATS SPÉCIAUX, 8 édition, 8 édition, À jour au 3 août 2016. 
P.171. 

ادة ٥٥( ها. ٤٢٦) راجع ن ال ع افعات ال وما  ن ال  م قان
، ص٥٦( جــع ســاب ــة، م قا ــع وال ــة، ال ن د ال ح العقــ ، شــ قاو ــ ــل ال ها. د.  ٥٢) د. ج عــ ومــا 

ــي، د. حامــ ــ الهلال ــ ن ــة "فــي أح قا ــة وال ال ــع وال د ال ني، عقــ ــ ن ال ح القــان ــي، شــ  ز
ة،  يــــ الــــة ال عــــة الف ــــة، م ال عــــة ال "، ال يــــ ـــ القــــ وال ق . د. ســــ ٤٧٦م، ص١٩٥٤ال

، ص جـع سـاب ـع، م ، عقـ ال اغ ال ت ن ١٢٣ع ـع فـي القـان ، عقـ ال راو ـ ع ال ال ـ . د. ع
، ص جع ساب ني، م  .٢٢١ال

، ج٥٧( س ، ال ر ه زاق أح ال ال ، ص٤) د. ع جع ساب ة، م قا ع وال  .٣٢٥، ال
ني ٥٨( ـ ن ال ـع وفقًـا للقـان ج فـي عقـ ال ، الـ ـ ال ح ف ع ، د. عا اح ال ي ع ل ز ) د. 

، ص جع ساب ، م  .١٢٩ال
ة ٥٩( ع رق ١٢/٥/٢٠١٣) ان جل ة  ٤٩٥م، ال ة ٧٦ل ائ  .ق
، ص )٦٠( جع ساب ع، م ي ال في عق ال ، ت ا سل ي إب ي ال  .٣٧د. محمد م
ن الغـ الفـاح لـ ٦١( ـ ـل  ـ ال ـاس ث لـة الـ إلـى أرعـة أخ ) والعلة م ذل ت في أن ب

ـاس،  عـاملات بـ ال ل فـي ال ـ عـي ومق ، وهـ أمـ  ـ قى فقـ الغـ ال ، و د في العق له وج
ــة، فال قــع علــى عــات نــاق الأهل ل  ــ ــ مق ائي وغ ر اســ ــا علــى إزالــة أ ضــ ً ــان ح ع  ــ

. ا ال ة م ه ج ة ال  وهي ال
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ـــة، ٦٢( قا الــة وال ـــع وال د ال ني، عقــ ـــ ن ال ح القــان ــي، شـــ ـــ الهلالــي، د. حامـــ ز ــ ن ) د. أح

، ص جــــع ســــاب ــــع فــــي ٤٧٧م ، عقــــ ال راو ــــ ع ال ال ــــ ، . د. ع جــــع ســــاب ني، م ــــ ن ال القــــان
 .٢٢٥ص

ــادة ٦٣( و ال فاء شــ ــى تــ إســ أنــه م ة  ــ ن ق الف ــ ــة ال ــ م هــا، وجــ  ١٦٧٤) وقــ ق ومــا يل
ـ  ـ ال ـى إذا أث ل ح ـأ. لـ ب فـي الإرادة خاصـةً ال ـ د ع م وجـ خ، ول ث ع الف ال 

امــل أهل ــاع  ر و ــالأم املــة  ــة  ــان علــى درا ــائع  ــ أن ال ــع  ــخ ال ف ــ أن  ــ للأخ ــه، 
.   الغ

“La Cour de cassation a alors décidé que si les conditions des articles 1674 et 
suivants étaient réunies, la rescision devait être prononcée, même si 
l'absence de vices du consentement et notamment de l'erreur était 
démontrée'. Donc, même lorsque l'acheteur démontre que le ven deur a 
vendu en parfaite connaissance de cause et en pleine liberté, le vendeur 
peut faire pro noncer la rescision de la vente pour cause de lésion”. 

:   ان
Philippe MALAURIE et Laurent AYNÈS et Pierre-Yves GAUTIER: DROIT 

DES CONTRATS SPÉCIAUX, 8 édition, 8 édition, À jour au 3 août 2016. 
P.169. 

، وألقـى علــى ٦٤( ق العقــ ًا لـ ــع العقـار ســ د الغــ الفـاح فـي ب ـي مــ وجـ ن ع الف ــ ) فقـ جعـل ال
. أم ة أخ ائع م ع العقار لل أن  ا  امًا أصل ـل ال ال ار لا  ، فه أم اخ لة ال ا ت

. د الغ ت على وج اء ال   الأساس في ال
“le paiement du complément du juste prix n'est qu'une faculté pour l'acheteur, 

qui n'est tenu que de l'obligation principale de rendre l'immeuble. Ceci 
s'expli- que: si l'obligation était alternative, il y aurait modification légale 
d'un contrat au cas de versement du complément du juste prix; or un contrat 
librement voulu ne peut qu'être mais non modifié par la loi. Mais il découle 
de là deux conséquences: le vendeur ne pourra pas forcer l'ache- teur à lui 
payer le supplément du juste prix; d'autre part, si le fonds vient à périr par 
cas fortuit ou force majeure, l'obli- gation principale s'éteindra et on ne 
pourra pas contraindre l'acheteur à exécuter l'obligation facultative”. 

:   ان
DEMONTÈS: De la lesion dans les contrats entre majeurs, P.108,109; 

G.BAUDRY-LACANTINERIE et LEO SAIGNAT: DROIT CIVIL DE LA 
VENTE ET DE L'ÉCHANGE,TROISIÈME ÉDITION Entièrement 
refondue et mise au courant de la législation et de la jurisprudence, 
1908.P.724; Alain Bénabent: Droit civil Les contrats spéciaux, 2 édition, A 
jour au 17 mars 1995. P.35. 
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، ج٦٥( يــ ني ال ــ ن ال ح القــان ســي، شــ امــل م ، ٦) د. محمد  جــع ســاب ــة، م قا ــع وعقــ ال ، عقــ ال

 .١٨٨ص
ـــة ٦٦( ني، جل عـــ رقـــ ١٩/٢/١٩٩٢) راجـــع نقـــ مـــ ة ١٦١٠م، ال ـــ ـــ  ٥٧، ل عـــة ال ق، م

ة  ي، س  .٣٣١، ص٤٣الف
ــادة ٦٧( ــ ال ــ ل ه وع ال ــ ــان ال ــ ٤٢٥) وقــ  ، ح ل ة عُــّ ــارة واحــ ــا لهــا إلا فــي  قً ا م.م م

ادة  "،  ٥٦٥ن ال لـة الـ لـ ت ـائع إلا أن  ـأتي: "فلـ لل ـ علـى مـا  ه وع ال م ال
ة  ائع ناق الأهل ه أن ال ارة ت ه ال ، فـي وه لـة الـ فقـ ل في حالـة الغـ إلا دعـ ت لا 

لـ  ـائع أن  ـارة "فلل ـارة  ه ال ل هـ ل اس ه. ل ق أهل ال العق ل ل دع إ ح أنه 
ـادة  ــة لـ ال هائ اغة ال ـ اردة فـي ال " الـ لـة الـ ة ٤٢٥ت ــ ـال ال عـة الأع ـ م . ان

ني، ج ن ال ، ج٣٨ ،٣٧، ص٤للقان يـ ني ال ـ ن ال ح القـان سـي، شـ امـل م ، ٦. وراجع د. محمد 
، ص جع ساب ة، م قا ع وعق ال  .١هام رق ١٨٦عق ال

)٦٨ ، ــ ــه، م الله و ـ ــة ع ـع، م اة، عقــ ال ــ د ال ات فــي العقـ ، مـ ل غــان اع م، ١٩٥٨) د. إسـ
 .٨٤ص

ع، ٦٩( ، عق ال ق ان م ، ١٩٨٠) د. سل جع ساب  .٤، هام رق٢٣٦صم، م
خ، فإذا ل  الغ ق شه ٧٠( فة دع الف ائع ص ل ال ة م وق أن  ئ ال ع الغ س ) و

ــان قــ شــه حقــه  ــخ فــي حقــه، أمــا إذا  ــخ، ســ الف فة دعــ الف ل صــ ــ ــل ت ــي ق حقــه الع
ــخ. راجــع نــ ا ــ فــي حقــه الف ــخ، فــلا  فة دعــ الف ل صــ ــ ــل ت ــي ق ــادة الع مــ  ١٧ل

. ه العقار ن ت ال  قان
ـة ٧١( لـ  ا له أن  ل، ون اس ث ال ال ال إلى أرعة أخ د اس ا م ع ه في ال ) ولا 

لــة  ــائع مــ ت ل حــ ال ــ ــع ي ــخ ال ف ــ  عــ ال ل،  ــ ــة لــ ت ه ال انــ هــ املــة إذا  ــع  ال
ــع ذاتــه، فــإذا داد ال ــ تعــ  الــ إلــى اســ ، وجــ علــى الأخ ــ ــ ال داد  ر الاســ تعــ

 ، روا ـ ع ال ال ـ ل ان د. ع ف ة العقار. ل م ال امل  ل في  املاً ي ا  ً ائع تع ال
ة  ، فق جع ساب ني، م ن ال ع في القان  .١٥٥عق ال

، ج٧٢( سـ ، ال ر ه ــ ـ ال زاق اح ال ـ ــة، ٤) د. ع قا ـع وال ، ص، ال جـع ســاب . د. ٣٣٣، ٣٣٢م
ع،  ، عق ال ق ان م  .٢٣٦م، ص١٩٨٠سل

، ج٧٣( يــ ني ال ــ ن ال ح القــان ســي، شــ امــل م ، ٦) د. محمد  جــع ســاب ــة، م قا ــع وعقــ ال ، عقــ ال
جـع ١١١، ف١٩٠ص ـة، م قا الـة وال ع وال د ال ي، عق . د. أح ن الهلالي، د. حام ز

، ص ــــة،  . د.٤٧٤، ف٤٧٧ســــاب عــــة الأم ني، ال ــــ ن ال ح القــــان ل، شــــ ــــي زغلــــ ــــ ف أح
 .٢٥٣م، ص١٩١٣
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، ص٧٤( جـع سـاب ـع، م ، عقـ ال ق ان مـ ، ج٢٣٥) د. سل سـ ، ال ر ه ـ ، ٤. د. ال جـع سـاب ، م

ــة ٣٣١، ٣٣٠ص ه ــار، دار ال ــأم والإ ــع وال ة، ال ــ ــة ال ن د ال ، العقــ ــ ــ خ . د. خ
عــة ال ــة، ال ــة، الع ، ١٠٤م، ص١٩٨٤ان جــع ســاب ــع، م ، عقــ ال ــاغ ــ ت ال . د. ســ ع

، ص١٢٦ص جــع ســاب ني، م ــ ن ال ــع فــي القــان ، عقــ ال راو ــ ع ال ال ــ ر ٢٢٤. د. ع . د. أنــ
، ص جع ساب ة، م قا ع وال ان، عق ال ـة، ٨٧سل قا ـع وال ج، عق ال ف ح ف . د. ت

، ص جـــع ســـاب ، ص . د. محمد١٦٥م جـــع ســـاب ـــع، م ـــ ال ـــام عق ح أح ، شـــ ـــ شـــ . د. ٥٦ل
ـار،  ـة والإ قا ـع وال اة، ال د ال ني، العق ن ال ات في القان ر، م فى م ر م م

عارف،   .٦٣م، ص١٩٥٧دار ال
ة ٧٥( ني جل ة ٢٧/٢/١٩٥٨) راجع نق م ي، س عة ال الف ي ١٦١، ص٩م، م ل ز . د. 

، د. اح ال جـع  ع ، م ـ ني ال ـ ن ال ع وفقًـا للقـان ج في عق ال ، ال ال ح ف ع عا
، ص  .١٢٩ساب

ع، ٧٦( ، عق ال ق ان م ، ص١٩٨٠) د. سل جع ساب ـأم ٢٣٥م، م ع وال ، ال . د. خ خ
، ص جع ساب ار، م  .١٠٥، ١٠٤والإ

ـي )٧٧( ن ني الف ـ ـ ال ق جـ ال ـع  ـخ ال فـع دعـ ف م العقـ معـه، أ  وت ـ الـ أبـ ضـ ال
ــائع أن  ــ علــى ال ــاع،  ف فــي العقــار ال ــ ــ قــ ت ــان ال ــه. وذا  ، ثــ ورث ــ ضــ ال

ع. ا ال خ ه اء اللازم لف   ي الإج
“Cette action, tendant à l'annulation de la vente, doit natu- rellement être 

exercée contre celui avec qui ce contrat a été fait, c'est-à-dire contre 
l'acheteur, et après lui contre ses héritiers. Lors même que l'acheteur a 
aliéné l'immeuble vendu, c'est contre lui que le vendeur doit agir pour faire 
prononcer la rescision de la vente”. 

:   ان
G.BAUDRY-LACANTINERIE et LEO SAIGNAT: droit civil de la vente et de 

l'échange,troisième édition entièrement refondue et mise au courant de la 
législation et de la jurisprudence, 1908.P.526. 

، ج٧٨( ســـ ، ال ر ه ـــ زاق ال ال ـــ ، ص٤) د. ع جـــع ســـاب ـــة، م قا ـــع وال ـــ٣٣١، ال ع . د. ع ال
، ص جـــع ســـاب ني، م ـــ ن ال ـــان ـــع فـــي الق ، عقـــ ال روا ـــ ـــ ٢٢٦، ٢٢٥ال ف اصـــ ت ال . د. ع

، ص جع ساب ع، م ام ال ح أح ة في ش ا ار، ال  .٨٤الع
ـــة، ٧٩( قا الــة وال ـــع وال د ال ني، عقــ ـــ ن ال ح القــان ــي، شـــ ـــ الهلالــي، د. حامـــ ز ــ ن ) د. أح

، ص جع ساب  .٤٧٧م
ـة ) وق قا٨٠( اضـح أن حـ فاقـ الأهل : "وم ال لة ال ازل ع دع ت قاو في ال ل ال ل د. ج

ن أهـلاً  ـ ا  أن  ً ولاً ص ه ن ل ع ع أن ي ه  لة ال ح خاص  في رفع دع ت
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ح  ــ شــ ــه". ان ه أهل ض الــ أفقــ ول العــ عــ أن يــ شــ أو  لــغ ســ ال عــ أن ي ول، أ  ــ ا ال لهــ

ة، ا ة الع ه ة، دار ال قا ع وال ة، ال ن د ال  .٥٣م، ص١٩٦٦لعق
، ص٨١( جــع ســاب ــة، م قا ــع وال ح عقــ ال اة، شــ ــ د ال ان، العقــ ر ســل ــار ٨٦) د. أنــ . ال

رة،  ـامعي، الإسـ ـ ال ني، دار الف ـ ن ال ـة فـي القـان ل اردة علـى ال د الـ وسي، العقـ ر الع أن
ون دار  . د.٧٥م، ص٢٠٠٢ ـــع، بـــ ات فـــي عقـــ ال اضـــ فـــة، م ، د. محمد ســـع خل ـــ زاق  ال ـــ ع
 ،  .١٠٧م، ص١٩٩٤ن

ـة ٨٢( قا الـة وال ـع وال د ال ني، عقـ ـ ن ال ح القـان ـي شـ ) ان د. أح ن الهلالي، د. حام ز
، ص جع ساب "، م ي ق الق وال ة. ٢وهام رق  ٤٧٥"في ال ف  م ذات ال

ادة ) ت ٨٣( اد  ٥٤ال ـ ـ ال ـة دوائـ ال اك ال ال ل  ة على انه: "ت اك ال ن ال م قان
م  ــة. وتقــ ــاك ال ــ ال ت ــة ت ــه فــي لائ ــا نــ عل ة وفقًــا ل ا ــة واســ ائ ــة واب ئ ة ج ــ ال

ـــ أمـــا ـــاك وت ه ال ـــة والغـــائ لـــ هـــ ي الأهل ـــالح عـــ ـــة م عا ـــة ب م ـــة الع ا ه ال م هـــ
ها". وضة عل ع ائل ال ع ال اك ع ن ج  ال

ع ٨٤( ـ ، ل ال ني الق ن ال ل القان ان س في  لة ال  ع ت قادم ل ة ال لاح أن م ) و
وع  ــ ة لل ــاح ة الإ ـ ـال. راجــع ال ة تقـادم دعــ الإ ـ مــع مــ ــى ت ات ح جعلهـا ثــلاث سـ

، ج ه ، ٤ال جع ساب  .٣٩ص، م
ولـة أو ٨٥( ة إلـى ال ـ ال ة  ن الإمارات الع ة لقان ن عاملات ال ن ال ة وفقًا لقان ه ال ان ه أ س ) و

ـ  ف اص ت ال . ان د. ع قف م وق انعقاد العق ارة العامة أو ال اص الاع ها م الأش غ
، ص جع ساب ع، م ام ال ح أح ة في ش ا ار، ال  .٨٤الع

، ص ). د.٨٦( جـع سـاب ـار، م أم والا ع وال ، ال ـع ١٠٥خ خ ان، عقـ ال ر سـل . د. أنـ
، ص جـع سـاب ة، م قا ، ٨٨، ٨٧وال جـع سـاب ـة، م قا ـع وال ج، عقـ ال ـ فـ ـ ح ف . د. ت

، ص١٦٥ص جع ساب ني، م ن ال ع في القان ، عق ال روا ع ال ال  .٢٢٤. د. ع
سـ٨٧( ، ال ر ه ـ ، ص٤، ج) د. ال جـع سـاب ـة، م قا ـع وال ، ٣٣٢، ال ـاغ ـ ت ال . د. سـ ع

، ص جع ساب ع، م  .١٢٩عق ال
ادة ٨٨( ـاء  ١٦٧٦) وق ق ال عـ انق لاً  ـ لـ الإلغـاء مق ع  أنه: "ل  ي  ن ني الف ق ال م ال

م ة ال ال ال قف  ة ولا ت ه ال ان ه ل س ع. و ها".س م وق ال ص عل   ة ال
Art. Fr. 1676: “La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux 

années, à compter du jour de la vente. 
Ce délai court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le 

pacte du rachat”. 
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ر، ٨٩( ــ فى م ــ ر م ــ ، ص) د. م جــع ســاب ــار، م ــة والإ قا ــع وال اة، ال ــ د ال . ٦٣العقــ

ني، ج ــــ ن ال ح القــــان افي فــــي شــــ ــــ ، ال ق ان مــــ ــــع، ٣ســــل ، ١٩٩٠، عقــــ ال جــــع ســــاب م، م
، ص٣٢٦ص جع ساب ع، م ام عق ال ح أح ، ش  .٥٧. د. محمد ل ش


